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الملخص

يهـــدف هذا البحث إلى بيان دور المصلحة العامة في إباحة إفشـــاء الســـر 
الوظيفـــي فـــي إطـــار القواعد العامـــة التي تحكـــم الوظيفـــة العامة في 
العـــراق, إذ يعد الســـر الوظيفي أحد أهم الالتزامـــات القانونية والأخلاقية 
المفروضة علـــى الموظف أو المكلف بخدمة عامـــة للحفاظ على مصالح 
الدولة والأفراد وضمان حســـن ســـير المرفق العام بانتظـــام واطراد, إلا 
أنـــه في بعـــض الحـــالات يحقق الإفشـــاء المصلحـــة العامة التـــي تفوق 
المصلحـــة التي يحميهـــا القانون ضمن مبـــدأ الكتمان, ممـــا يقتضي معه 
الموازنة بيـــن هذه المصالح المتعارضة ضمن شـــروط وضوابط قانونية 
تحول دون تعســـف الموظـــف في اســـتخدام هذا الحق أو اســـتخدامها 

كمبرر للإضـــرار بالآخرين.
 وقـــد انتهى البحث الـــى مجموعة من النتائج أهمهـــا أن المصلحة العامة 
تعـــد معيـــار أساســـي للموازنة بيـــن واجب الكتمـــان وضـــرورة الإفصاح 
عن الســـر الوظيفي في بعض الحالات الاســـتثنائية وهـــذا المعيار الذي 
يفصل بيـــن القصـــد الجنائي مـــن وراء الفعـــل والقصد المشـــروع الذي 

يســـتهدف الفاعل مـــن وراءه حماية المصلحـــة العامة.

الكلمـــات المفتاحية: الســـر الوظيفـــي, المصلحـــة العامة, الشـــفافية, 
المســـؤولية. العامة,  الوظيفـــة 
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Abstract

public service in Iraq. Official secrecy constitutes one of the 
most important legal and ethical obligations imposed on a public 
employee or a person entrusted with a public service, in order to 
safeguard the interests of the state and individuals and to ensure 
the proper and regular functioning of public facilities. However, 
in certain circumstances, disclosure may serve the public interest, 
which outweighs the interest protected by the principle of 
confidentiality. This requires a careful balancing between these 
competing interests within specific legal conditions and controls 
that prevent the employee from abusing this right or using it as 
a justification to harm others.
The research has reached several conclusions, the most important 
of which is that the public interest represents a fundamental 
criterion for balancing the duty of confidentiality with the 
necessity of disclosing official secrets in exceptional situations. 
This criterion distinguishes between criminal intent behind the 
act and legitimate intent aimed at protecting the public interest.

Keywords: Official secrecy, public interest, transparency, public 
service, liability.
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المقدمة

يعـــد الســـر الوظيفـــي مـــن أهـــم المبـــادئ التـــي يقـــوم عليهـــا النظام 
الوظيفـــي بغض النظر عن طبيعة ونوع النشـــاط, وتـــزداد هذه الأهمية 
إذا كانـــت الوظيفـــة عامة في مؤسســـات الدولـــة والقطـــاع العام نظرا 
لارتباطهـــا بمصالح وحقـــوق الدولة العليا والأفراد, وضـــرورة حماية هذه 
المصالـــح ضمانا لثقة المجتمع بالمؤسســـات العامة, لـــذا حرص القانون 
العراقـــي على تجريم إفشـــاء الســـر الوظيفي نظـــرا لما يترتـــب عليه من 
أضـــرار تمس الدولـــة ومؤسســـاتها العامة من جهة ويـــؤدي إلى زعزعة 
أمـــن واســـتقرار المجتمـــع مـــن جهة اخـــرى نتيجة فقـــدان ثقـــة الأفراد 

بمؤسســـات الدولة ومن يعملـــون بها.
إلا أن التجـــارب العمليـــة أثبتـــت أن الأخـــذ بهـــذا المبدأ علـــى إطلاقه قد 
يـــؤدي إلـــى نتائج عكســـية في كثير مـــن الأحيـــان, فقد يطلـــع الموظف 
أثنـــاء ممارســـته لمهامـــه علـــى معلومـــات أو أوراق أو أحـــداث تتضمن 
وقـــوع جريمـــة أو مخالفـــة إدارية تســـتوجب التأديـــب, ففـــي مثل هذه 
الحالات يكون الإفشـــاء ضـــرورة تصب فـــي مصلحة المجتمـــع وتحقيق 
أمنـــه واســـتقراره من خلال ضبـــط الجريمـــة ومعاقبة فاعليهـــا, ويصبح 
الالتـــزام بالكتمان عبء علـــى الموظف أو المكلف بخدمة عامة ووســـيلة 
يســـتفيد منها الجاني للإفـــات من العقـــاب, ففي هذه الحالـــة وغيرها 
مـــن الحـــالات التـــي تتحقـــق بهـــا المصلحـــة العامة مـــن وراء الإفشـــاء 
يفتـــرض أن تكون المصلحـــة العامة ســـبباً لإباحة هذا الفعـــل والإعفاء 
من المســـؤولية وأن شكل في ظاهره وســـلوكه المادي جريمة يعاقب 
عليهـــا القانون, وهذا ما ســـنحاول البحث فيه من خلال هـــذا البحث مع 

بيـــان موقـــف المشـــرع العراقي من هذه المســـألة.

أولا .مشكلة البحث:
تكمن مشـــكلة البحث فـــي التعارض بيـــن مبدأ الكتمان للســـر الوظيفي 
الـــذي يفرض التزامـــا على الموظـــف أو المكلـــف بخدمة عامـــة بالحفاظ 
علـــى أســـرار الوظيفة ويقارنه المشـــرع بعقوبـــات جزائيـــة و تأديبية على 
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الموظف المخالـــف, وبين مقتضيـــات المصلحة العامة التي قد تســـتلزم 
أحيانا إفشـــاء هذا الســـر لتحقيق مصالح عليا ســـواء للدولـــة أو المجتمع, 

لذا فان مشـــكلة البحـــث تحاول الإجابـــة عن التســـاؤلات التالية:
إلى أي مـــدى يمكن الاعتداد بالمصلحة العامة كســـبب لإباحة إفشـــاء ◄	

العراقي؟ القانون  الوظيفي في  الســـر 
ما هـــي الضوابـــط والمعايير التـــي تكفل تحقيـــق التوازن بيـــن حماية ◄	

ســـرية المعلومـــات الوظيفيـــة وبيـــن متطلبـــات حمايـــة المجتمـــع 
العامة؟. والمصلحـــة 

ثانيا.أهمية البحث:
يكتســـب هذا البحث أهمية من الناحيتين الأكاديميـــة القانونية والعملية 
نظـــرا لما يمثلـــه موضوعه من جانب حيـــوي يمس فئة كبيـــرة من فئات 
المجتمـــع وهم الموظفين والمكلفيـــن بخدمة عامة، إذ يتنـــاول المعايير 
والضوابـــط والشـــروط القانونية للإقرار بإباحة إفشـــاء الســـر الوظيفي 
في بعض الحالات بما يتماشـــى مع الهدف أو  القصد من وراء الإفشـــاء, 
والـــذي يؤدي إلـــى انتفاء مســـؤولية الموظف الجنائيـــة والتأديبية ويحول 

الفعل مـــن جريمة يعاقـــب عليها القانون إلى فعل مشـــروع.

ثالثا. منهج البحث:
اســـتخدما فـــي هـــذا البحـــث أكثر مـــن منهـــج مـــن مناهـــج البحث في 
العلـــوم القانونية، حيث اســـتخدمنا المنهج الاســـتقرائي الـــذي يبحث في 
جزئيـــات الظاهرة محل البحث مـــن خلال النصـــوص القانونية والمصادر 
والمراجـــع فـــي الفقـــه القانوني التـــي تناولت موضـــوع البحـــث ومن ثم 
اســـتخلاص قواعد كلية ونظريات عامـــة منها، مع الاســـتعانة بالمنهج 
التحليلـــي لغرض تحليـــل الآراء والنصـــوص القانونية التـــي نظمت أحكام 
الظاهـــرة محـــل البحـــث والوقوف علـــى مكامـــن الخلل فيهـــا ومحاولة 

طـــرح المعالجات اللازمـــة لها لأصحـــاب القرار.
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المبحث الأول
ماهية المصلحة العامة في القانون الإداري 

إذا كانـــت فكرة الجماعة هـــي غاية التنظيم الاجتماعي والهدف الأســـمى 
للقاعـــدة القانونيـــة فإن مصلحـــة المجتمـــع غالبا مـــا يتـــم ترجيحها على 
مصالـــح الأفراد عنـــد الموازنة فيمـــا بينهما متـــى اقتضى الأمـــر, وهو ما 
يعـــرف بالمصلحـــة العامـــة والتي تحقق بشـــكل غيـــر مباشـــر المصلحة 
الفرديـــة انطلاقا مـــن أن الفرد جزء مـــن المجتمع, وبناء عليه سنقســـم 
هـــذا المبحث إلـــى مطلبيـــن, نبين فـــي الأول منهـــا مفهـــوم المصلحة 
العامـــة, ثم نبحث في الثانـــي منه دور المصلحة العامة في نشـــأة وتطور 

قواعد القانـــون الإداري.

المطلب الأول
مفهوم المصلحة العامة

يعد مصطلح المصلحة بشـــكل عـــام من المصطلحـــات الفضفاضة التي 
تتســـم بالمرونـــة وعـــدم الاســـتقرار وقابلية التفســـير بحســـب وجهات 
النظـــر المختلفة لكل بيئـــة أو مجتمع نظرا لاختلاف العوامل المشـــتركة 
التي تدخل فـــي تكوينها القيم والعـــادات والتقاليد والمعتقـــدات الدينية 
والنظـــام السياســـي والموروثـــات الاجتماعيـــة وغيرها, ورغـــم أنه ليس 
مصطلـــح حديث نســـبيا إلا أنـــه يحمل في طياتـــه العديد مـــن الاتجاهات 
والأوجـــه المختلفة مما جعلـــه محل اهتمام كبير لـــدى الباحثين والفقهاء 
فـــي مختلـــف المجـــالات والعلوم ومنهـــا المجـــال القانون, لـــذا لم يصل 

هـــذا المصطلح لمرحلة الاســـتقرار فـــي المضمون إلى حـــد الاجماع 1.
والمصلحة هي كل شـــيء يشـــبع حاجة مادية أو معنوية للأفراد، فالحاجة 
الماديـــة تتمثـــل فـــي حماية المصلحـــة الشـــخصية في الحياة والســـامة 
البدنيـــة ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن مصالـــح مادية يســـتفيد منهـــا الفـــرد، أما 

1- رأفت فودة, مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها, دار النهضة العربية, القاهرة, 1994, ص180.
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المصالـــح المعنويـــة فتتمثل فـــي حماية الاعتبار والشـــرف مثـــل الجرائم 
الماســـة بكرامة الإنســـان وحريته, ولا تعدو أن تكون حالـــة موافقة بين 
المنفعـــة والهـــدف بمعنى أن المصلحـــة تتواجد عندمـــا تتوافق المنفعة 

مـــع الهدف 2. 
أمـــا المصلحـــة العامة في ربطهـــا البعض بمفهـــوم الدولـــة بحيث يرى 
هؤلاء بأن المصلحـــة العامة ظهرت مع ظهور الدولـــة وازداد الاهتمام 
بهـــا فـــي الدولـــة الحديثة التـــي أصبحت تتدخـــل في معظم النشـــاطات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة, بعـــد أن كان دورهـــا يقتصـــر في 
الســـابق على الأمـــن الخارجـــي والداخلـــي للمجتمـــع, فدخلـــت المصلحة 
العامـــة فـــي ضمن نطـــاق الأمـــن العـــام والأمـــوال العامـــة والمصالح 

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للدولة ونحـــو ذلك 3. 
فـــي حين يربط آخـــرون المصلحـــة العامة بالفكـــر الاشـــتراكي والذي يرى 
بـــأن الإنســـان كائـــن اجتماعـــي مرتبـــط بغيـــره يتضامـــن ويتفاعل معه 
لتحقيـــق المصلحة العامـــة للجماعة التي ينتمـــي إليها ويكـــون جزء منها 
ليـــس بكونه مجرد فرد منعزل ومســـتقل عـــن غيره, فالقانـــون ينبعث 

من ضـــرورات الحيـــاة الاجتماعية4 .
فالفكر الاشـــتراكي لاينظر للإنســـان بصفتـــه فردا في حد ذاتـــه و منعزلا 
منعزلا عن غيره من أفـــراد المجتمع ولكنه يرى فيه كائنـــا اجتماعيا يرتبط 
بغيـــره ويتضامـــن معه فـــي تحقيق مصالـــح المجتمـــع التي ينتمـــي إليه, 
ومن هـــذا المنطلق ينبعـــث القانون من ضـــرورات الحياة فـــي المجتمع 
ويســـتهدف كيانـــه الاجتماعـــي, فمتـــى ما تعارضـــت مصلحـــة الفرد مع 

مصلحـــة الجماعـــة فإن كفة الاخيـــرة هي الكفـــة الراجحة 5.
ويعد الفيلســـوف أفلاطون أول من نادى بهـــذه الفكرة فيرى أن هدف 

2- منصور القاضي, القانون الاداري, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, بيروت, 2010, ص433.

3- محمـــد عبده امـــام, فكرة المصلحـــة العامة وتعلقهـــا بالنظام العـــام في القانـــون الاداري, المؤتمر الدولي 
الثالث, جامعة طنطـــا, ج4, 2019, ص291.

4- مجيـــد العنبكـــي, أثر المصلحة في تشـــريع الاحكام بين النظام الاســـامي والانجليزي, رســـالة ماجســـتير, 
كلية القانون والسياســـة, جامعة بغـــداد, 1971, ص22.

5- مصطفى رســـول حســـين, حماية المصلحـــة العامة في ضـــوء الموازنة بيـــن النظام العام وضـــرورة حماية 
الحريـــات العامة, المؤتمـــر الدولي العلمي الثالـــث, د3, جامعة طنطـــا, 2019, ص338.
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القانون هو حمايـــة الصالح العام إلى الحد الذي تـــذوب فيه مصلحة الفرد 
الخاصة فـــي المصلحـــة الجماعية للأمة, فالفرد لا شـــيء مقابـــل الدولة 
التي تمثل كل شـــيء ووجوده فقـــط يكون لأجل الدولـــة وخدمتها, هذا 
الرأي يقـــر بوجود آمال وأهداف خاصة للإنســـان تســـتدعي الحماية إلا أن 

هذه الحماية مشـــروطة بعدم تعارضها مع مصلحـــة الجماعة 6.
كمـــا أن المصلحـــة العامـــة ليســـت مجموعـــة مـــن المصالـــح الفرديـــة, 
فالمجمـــوع يجـــب أن تتجانـــس أجـــزاؤه المكونة لـــه وتتحد مـــع بعضها 
مـــن حيـــث طبيعتها, فـــي حيـــن أن المصالح الفردية ليســـت متجانســـة 
فيمـــا بينها إذ أن مـــا يكون مصلحة لأحد الأشـــخاص قـــد لا يكون كذلك 
بالنســـبة لغيره, لذا فلا يعنـــي أن المصلحة العامة هـــي مصلحة كل كائن 
مســـتقل في وجوده عـــن وجود باقي الأفـــراد المكونيـــن للجماعة, وإنما 
هـــي مصلحـــة الأفراد الذيـــن يســـتهدفون الحفاظ علـــى وجودهم منها 

ويســـتمدون منها اتحادهـــم وحفظ مصالحهـــم العامة 7.
ممـــا ســـبق نجـــد أنـــه مـــن الصعـــب حصـــر مفهـــوم المصلحـــة العامة 
وتحديدهـــا بشـــكل دقيق مـــن الناحيـــة القانونية ضمن تعريـــف محدد إذ 
أنهـــا تخضع لتقديـــر معيار النفـــع العام الـــذي يحدده المشـــرع في ضوء 
السياســـة العامـــة للدولة, مـــن ناحية آخرى فـــإن المصلحـــة العامة هي 
فكرة نســـبية غير مســـتقرة تختلف باختلاف الزمان والمـــكان ولها طابع 
جماعـــي يختلف من حيـــث المدى من جماعـــة لأخرى تبعـــا لمجموعة من 

العوامل والعناصـــر الاجتماعية, السياســـية, الثقافيـــة, والدينية.

المطلب الثاني
دور المصلحة العامة في نشأة وتطور قواعد القانون الإداري

منـــذ بداية فكـــرة المصلحـــة العامة علـــى الســـاحة القانونيـــة وتطورها 
حافظـــت على التوازن بينها وبيـــن مفهوم القانـــون الإداري, فمن ناحية 
اعتمـــدت فكـــرة المصلحة العامـــة منذ بدايتهـــا على الأهـــداف والغايات 

6- نقلا عن مجيد العنبكي, مصدر سابق, ص23.

7- محمد عبده امام, مصدر سابق, ص295.
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الاجتماعيـــة للنشـــاط الإداري الـــذي يســـتهدف بالمقـــام الأول خدمـــة 
المجتمـــع, فالقانـــون الإداري ليس قانـــون امتيازات الإدارة فحســـب بل 
هو مجـــال لمســـؤوليات جديدة, ومن ناحيـــة أخرى أصبح محتـــواه متغير 
مـــع تغير الزمن نظـــرا لأن فكرة المصلحة العامة تســـمح بإعـــادة توحيد 
قواعـــد القانـــون الإداري غير أن المصلحـــة العامة هنا تظهر ســـتتحول 

إلى نشـــاط وليـــس هدف 8.
يـــرى جانب مـــن الفقه القانونـــي بأن القانـــون الإداري تأســـس بناء على 
التوافـــق مبدأين هما: القـــوة والمصلحة, وهو التوافق بيـــن بنية القانون 
الإداري وايديولوجيـــة الدولـــة تلعـــب المصلحة العامة فيه دورا أساســـيا 

في تعريـــف القانون الإداري عن طريـــق احتواء الخلافـــات الإدارية 9.
إلا أن هـــذه العلاقـــة بيـــن المصلحة العامـــة والقانـــون الإداري واجهت 
العديـــد من الإشـــكاليات التي طرحها جانـــب من الفقـــه القانوني إذ يرى 
بعضهـــم أن القانـــون الإداري هو مجموعـــة القواعـــد المنبثقة من قوة 
المرفـــق العـــام والتي تخضـــع لهـــا الإدارة باســـتثناء ما يدخـــل فيها من 
شـــروط القانون الخـــاص, فإنها تتحـــول عندئذ الى نشـــاط عادي يخضع 

للقانـــون العادي بشـــقيه الجنائي والمدني بحســـب طبيعـــة الفعل 10.
ويرى آخـــرون أن المصلحـــة العامة تـــؤدي بطبيعتها إلـــى تطبيق قواعد 
يســـتهدف  الـــذي  العـــام  المرفـــق  الإدارة  فخضـــوع  الإداري,  القانـــون 
تحقيـــق المصلحـــة العامـــة للقواعـــد يعتمـــد بالأســـاس على الوســـائل 
التـــي تعتمدهـــا الإدارة لتنفيذ نشـــاطها, وهكـــذا فإن القانـــون الإداري 
هو قانـــون المصلحـــة بمعنى أنـــه قانون امتيـــازات وفي نفـــس الوقت 
قانـــون التزامـــات, فعندما تقدر الدولـــة بأن حاجة ما بلغـــت من الأهمية 
ما يقتضـــي معها تأمينهـــا للأفراد فإنها تنشـــئ لها مرفـــق عام لغرض 

لتحقيـــق المصلحـــة العامة للمســـتفيدين مـــن الجمهور 11.

8- محمـــد بـــدران, مضمون فكرة النظام العـــام ودورها في مجال الضبـــط الإداري, دار النهضـــة العربية, القاهرة, 
2005, ص102.

9- صـــاح الدين فوزي, المبـــادئ العامة للقانون الإداري, دراســـة مقارنـــة, دار النهضة العربيـــة, القاهرة, 2008, 
ص144.

10- محمد عبده امام, مصدر سابق, ص296.

11- صلاح الدين فوزي, مصدر سابق, ص147.
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لذا فـــإن القانون الإداري لم ينشـــأ أساســـا لتحقيق مصالـــح فردية وإنما 
وجد لضمان حســـن ســـير المرفق العام بانتظام واطراد وتحقيق الحاجات 
المتجـــددة لأفـــراد المجتمع، من هنـــا أصبحت المصلحـــة العامة هي حجر 
الزاويـــة لبناء قواعد القانون الإداري فهي المعيار الأساســـي لمنح الادارة 
ســـلطات اســـتثنائية وامتيازات قانونية لممارســـة مهامهـــا12, وهذا ما 
يفهـــم تاريخيـــا من خلال مســـار تطور القانـــون الإداري في فرنســـا بعد 
الثورة الفرنســـية حين بـــرزت الحاجة إلى تنظيم النشـــاط الإداري وحمايته 
من تدخـــل القضـــاء العـــادي مع ضمـــان عدم التعســـف في اســـتخدام 
الســـلطة, فكانت المصلحة العامة هي الأســـاس الذي بنـــي عليه النظام 
القانونـــي المســـتقل لتنظيـــم عمـــل الإدارة العامـــة, من جانـــب آخر نجد 
أن مجلـــس الدولـــة في فرنســـا قـــد كرس لســـنوات طويلـــة من خلال 
اجتهاداته أن القواعد الإدارية تســـتهدف تحقيـــق المصلحة العامة وهذا 
الهدف يبـــرر إخضاع الإدارة لقواعـــد خاصة تختلف بطبيعتهـــا عن قواعد 

الخاص13.  القانون 

المبحث الثاني
شـــروط المصلحـــة العامـــة الموجبـــة لإباحـــة إفشـــاء الســـر 

الوظيفـــي

رغـــم أن قواعد القانـــون الجنائي وحتـــى الإداري لم يرد فيهـــا نص صريح 
يشـــير إلى إباحة إفشـــاء الســـر الوظيفـــي وأن الأخير يعـــد جريمة يعاقب 
عليهـــا القانون الجنائي إلى جانب كونها مخالفة ادارية تســـتوجب التأديب 
للموظف المقصـــر, إلا أن القواعد العامة في القانـــون الجنائي قد أباحت 
ارتـــكاب بعـــض الجرائم في ظروف معينـــة تكون فيهـــا المصلحة العامة 
تفـــوق المصلحة التي قدر المشـــرع أنها جديرة بالحمايـــة والكتمان, إلا أن 

12- هشـــام احمـــد عـــوض, الأبعاد السياســـية لمفهـــوم الحاكميـــة, رؤية معرفيـــة, المعهد العالمـــي للفكر 
الإســـامي, الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة, 1971, ص175.

13- يوســـف مصطفـــى رســـول, التـــوازن في الإجـــراءات الجنائية, أطروحـــة دكتـــوراه, كلية القانـــون والعلوم 
السياســـية, جامعة صلاح الديـــن, اربيـــل, 2014, ص83.
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تحقـــق ذلك يتطلب توافر مجموعة من الشـــروط والضوابـــط القانونية, 
وهذا ما ســـنبينه في هـــذا المبحث من خـــال مطلبين.

المطلب الأول 
الضرورة والتناسب

تمثل حالة الضـــرورة أحد أبرز الظـــروف المؤثرة في المســـؤولية الجنائية 
والإداريـــة للشـــخص, وهي عبارة عـــن ظـــروف مادية ومعنويـــة تحيط 
بالفاعل وتهدده بضرر جســـيم ســـواء على نفســـه أو علـــى الغير مما لا 
يجد معها أي ســـبيل لدفـــع ذلك الضرر إلا بارتكاب فعـــل يجرمه القانون 
وينســـب الفضل في ظهـــور هذه النظريـــة وبلورتها وفـــق مفهومها 

القانونـــي المعاصر لمجلس الدولة الفرنســـي 14. 
وتعـــرف حالـــة الضرورة بأنهـــا وضع مادي ينشـــأ بفعـــل الطبيعة أو من 
عمل الإنســـان يكـــون موجها الـــى الغير من شـــأنه أن يعـــرض الفاعل 
أو غيـــره لخطر حال قـــد يقع على النفس أو المال ســـواء يهـــدد الفاعل 
نفســـه أو أحد ذويـــه أو الغير ولا يكون له أي ســـبيل علـــى درء الخطر إلا 

من خـــال ارتكاب جريمـــة يعاقب عليهـــا القانون 15.
ومـــن هـــذا المنطلق يمكـــن أن نعـــرف حالة الضـــرورة في نطاق الســـر 
الوظيفـــي هي تلـــك الحالة التي تجبـــر الموظف أو المكلـــف بخدمة عامة 
علـــى إفشـــاء معلومات علـــم بها بحكـــم وظيفتـــه رغم علمـــه بضرورة 
كتم ســـريتها وأن افشـــاءها يشـــكل جريمة يعاقب عليها القانون إلا أنه 

يســـتهدف من هـــذا الفعل دفع خطر جســـيم يهـــدده أو يهـــدد الغير.
وقـــد اختلـــف الفقـــه القانوني حول أثـــر حالة الضـــرورة في إباحة إفشـــاء 
الســـر الوظيفي مـــن عدمه, فذهـــب البعض إلى أنه الافشـــاء بســـبب 
حالـــة الضـــرورة ليـــس لـــه أســـاس مـــن القانـــون فلـــم يضع المشـــرع 
العراقي اســـتثناءات على تجريم إفشـــاء الســـر الوظيفي وهـــذا ما يفهم 
مـــن نص المـــادة )327( من قانـــون العقوبات والتي جـــاء فيها )يعاقب 

14- عبد الرحمن خلفي, القانون الجنائي العام, دراسة مقارنة, دار بلقيس للنشر, الجزائر, 2016, ص266.

15- رمسيس بهنام, النظرية العامة في القانون الجنائي, مركز الدلتا للطباعة والنشر, القاهرة, 1997, ص968.
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بالحبـــس مدة لا تزيـــد على ثـــاث ســـنوات أو بالغرامة أو بإحـــدى هاتين 
العقوبتيـــن كل موظـــف أو مكلـــف بخدمة عامة أفشـــى أمـــرا وصل إلى 
علمـــه بمقتضى وظيفته لشـــخص يعلم وجـــوب عدم إخبـــاره به, وتكون 
العقوبة السجن إذا كان من شـــأن هذا الإفشاء أن يضر بمصلحة الدولة, 
ويعاقـــب بالعقوبـــة ذاتها كل من ارتبـــط مع الحكومة بعقـــد مقاولة أو 
عمـــل وكذلك وكيلـــه أو أي عامل لديه أفشـــى أمرا علمـــه بمقتضى عقد 

المقاولة أو العمـــل وكان يتحتم عليـــه كتمانه(16.
مـــن جانب آخـــر فقد ألـــزم القانـــون الإداري الموظـــف أو المكلف بخدمة 
عامة )كتمـــان المعلومات والوثائـــق التي يطلع عليها بحكـــم وظيفته أو 
أثنائها إذا كانت ســـرية أو يخشـــى من إفشـــائها إلحاق الضـــرر بالدولة أو 

الأشـــخاص أو صدرت إليه أوامـــر من رؤســـائه بكتمانها(17.
مـــن جانب آخـــر نجـــد أن قانـــون الإثبات قـــد حضـــر أيضا علـــى الموظف 
أو المكلـــف بخدمـــة عامة )إفشـــاء مـــا وصل إلـــى علمهم أثنـــاء قيامهم 
بواجباتهـــم مـــن معلومات لم تنشـــر بالطريق القانوني ولـــم تأذن الجهة 
المختصة فـــي إذاعتها ولو بعـــد تركهم العمل ومع ذلـــك فلهذه الجهة 

أن تأذن لهم بالشـــهادة بنـــاء على طلـــب المحكمة أو أحـــد الخصوم(18.
فجميـــع النصوص الســـابقة تمثل قواعـــد قانونية صريحة جرم المشـــرع 
العراقي من خلالها إفشـــاء الســـر الوظيفي بشـــكل مطلق ولم تتضمن 
أي حالة اســـتثناء بحســـب هذا الرأي, فالموظف أو المكلـــف بخدمة عامة 
بحســـب النصوص الســـابقة ملزم بكتمان الســـر الوظيفي في مواجهة 
جميـــع ما هو خـــارج نطاق الإدارة التـــي يعمل بها وكل مـــن ليس له حق 
الاطلاع على أســـرار ومســـتندات وشـــؤون الوظيفة المســـندة إليه, بل 
وذهـــب البعـــض إلى أكثر مـــن ذلك بـــأن جعل هـــذا الالتـــزام قائما على 
الموظـــف في مواجهـــة حتى من يعملـــون معه في نفس المؤسســـة 
العامـــة طالما لـــم يخولهم القانـــون والتعليمـــات الاطلاع علـــى الوثائق 

16- المادة )327( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

17- المادة )3/سابعا( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

18- المادة )88( من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل.
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والبيانـــات التي تقـــع تحت يده بحكـــم وظيفته19.
في حيـــن يذهب رأي آخـــر وهو الرأي الغالـــب في الفقـــه القانوني إلى أن 
حالة الضرورة تعد ســـببا من أســـباب الإباحة في إفشـــاء السر الوظيفي 
نظرا لانعـــدام الإرادة الحرة وانتفـــاء القصد الجنائي لإحـــداث الأثر الجرمي 
مـــن وراء هذا الفعل في مثـــل حالة الضرورة, وهي ركن أساســـي لقيام 
الجريمـــة ومن ثم العقـــاب عليها, فالقانـــون يجرم هذا الفعـــل في إطار 
حمايـــة المصلحـــة العامة طالما لم يجد هنالك مبرر مشـــروع لإفشـــائها 
إلا أنـــه عندمـــا تتعـــرض مصلحـــة الموظف أو ذويـــه أو المجتمـــع للخطر 
فـــإن مثل هـــذه الحالة تمثل ضـــرورة تبيح معها ارتكاب الشـــخص فعل 

يعاقب عليـــه القانون لدرء الخطر عن نفســـه أو عـــن الآخرين 20.
ونحـــن بدورنـــا نذهب مع الـــرأي الثانـــي إذ أن حالـــة الضـــرورة تمثل حالة 
اســـتثنائية ومانعا من موانع المســـؤولية بشكل عام ســـواء في جريمة 
إفشـــاء الســـر الوظيفي أو ســـائر الجرائم, وهذا ما يفهم من نص المادة 
)63( مـــن قانـــون العقوبات والتـــي نصت علـــى أن )لا يســـأل جزائياً من 
ارتكـــب جريمـــة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفســـه أو غيـــره أو ماله أو مال 
غيـــره من خطر جســـيم محدق لم يتســـبب هو فيـــه عمداً ولـــم يكن في 
قدرته منعه بوســـيلة أخرى وبشـــرط أن يكون الفعـــل المكون للجريمة 
متناســـباً والخطـــر المراد اتقـــاؤه ولا يعتبر فـــي حال ضـــرورة من أوجب 
القانـــون عليـــه مواجهـــة ذلك الخطـــر( 21. مـــا يعنـــي أن حالـــة الضرورة 
تمثل حالة اســـتثناء تبرر إفشـــاء الســـر الوظيفي دون تعريض الموظف 
للمســـاءلة القانونية الجنائية والتأديبية بشـــرط أن يتناســـب فيها الخطر 
الـــذي يهـــدد مصلحة الموظـــف العـــام أو الغير مـــع الآثـــار المترتبة على 

الوظيفي. الســـر  إفشاء 

19- هتاف جمعة, إفشـــاء الأســـرار الوظيفية والاثـــار المترتبة عليهـــا, المجلة القانونية, كليـــة الحقوق, جامعة 
القاهرة, المجلـــد7, العدد1, 2020, ص93.

20- احمد سلامة, الحماية الجنائية لأسرار المهنة, دار النهضة العربية, القاهرة, ط2, 1999, ص397.

21- المادة )63( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
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المطلب الثاني
انتفاء القصد الجنائي

لا يكفي توافر حالـــة الضرورة فقط بمفردها لتبرير إباحة الســـر الوظيفي 
فـــي كثير مـــن الأحيان نظـــرا لإمكانية اســـتغلال هـــذا العذر المشـــروع 
مـــن قبـــل الموظف بقصـــد الإضـــرار بالمصلحة العامة وإفشـــاء أســـرار 
وظيفته بســـوء نية مســـتغلا حالة الضرورة التي أقرها المشـــرع للإعفاء 
من المســـؤولية ومن ثم الإفلات مـــن العقاب ، ويعد هذا الشـــرط من 
أهم الشـــروط التـــي اعتمدها الفقـــه الجنائي والقضاء لتقرير مشـــروعية 
إفشـــاء الســـر الوظيفـــي لحمايـــة المصلحـــة العامـــة, بمعنـــى أن يكون 
الموظف قد أفشـــى الســـر بقصد حمايـــة المصلحة العامـــة أو منع ضرر 
جســـيم دون أن يكون قاصـــدا تحقيق منفعة شـــخصية أو الإضرار بالغير, 
ويتحقق ذلـــك عند اعتقاد الموظف بشـــكل صادق ومحقق بأن إفشـــاء 
الســـر الوظيفي يمثل ضـــرورة لحماية المصلحة العامـــة للمجتمع حتى لو 
ترتب على ذلك كشـــف معلومات ســـرية حصـــل عليها بحكـــم وظيفته 

مع علمه بـــأن القانون يفـــرض عليه التزامـــا بكتمانها 22.
 لـــذا فـــإن من شـــروط إباحة إفشـــاء الســـر الوظيفـــي هو توجيـــه إرادة 
الجانـــي نحو حمايـــة مصلحة عامة يحميهـــا القانون يهددهـــا خطر معين 
لا بقصـــد الإضـــرار بالغيـــر بمعنـــى انتفـــاء القصـــد الجنائي لإحـــداث الأثر 
الجرمي الذي ســـعى المشـــرع إلى حمايته من وراء تجريم فعل الإفشـــاء، 

ويتحقـــق هذا الشـــرط في مجموعـــة من الحـــالات أبرزها:

أولا. الإفشاء بقصد الإخبار عن الجرائم:
يعـــرف الإخبـــار بأنه إخطار الســـلطات المختصـــة وإحاطتهـــا علما بوقوع 
جريمـــة أو على وشـــك الوقـــوع بمـــا لا يحمل الشـــك في مـــكان معين 
لغرض اتخـــاذ الإجراءات القانونية بحق الجانـــي وحماية المصلحة العامة23.

22- فراس عبد الرزاق, ســـارة قاســـم, مســـؤولية العامل عن إفشـــاء الأســـرار المهنيـــة, المركز العربي للنشـــر, 
ص176.  ,2020 القاهرة, 

23- ســـردار علـــي عزيز, التنظيـــم القانوني للإخبـــار عن الجرائـــم, مجلة جامعـــة التنمية البشـــرية, المجلد3, 
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وعرفـــه آخـــرون بأنه )عمل إيجابي يمارســـه شـــخص علم بوقـــوع جريمة 
أو أنهـــا علـــى وشـــك الوقـــوع وســـواء تحقـــق هـــذا العلم عـــن طريق 
المشـــاهدة الحيـــة أو الســـماع بهـــا, يتمثل بإخبـــار الســـلطات القضائية 
المختصـــة للقبض علـــى الجاني واتخـــاذ ما يلـــزم لمنع وقـــوع الجريمة إن 

لـــم تكن قـــد تحققت بالفعـــل(24 .
أمـــا في ســـياق موضوع بحثنـــا فلم نجـــد مـــن الباحثين والفقهـــاء ممن 
وقعـــت مؤلفاتهم بيـــن أيدينا من تنـــاول تعريف لهذا النـــوع من الإخبار, 
وهو حالة إفشـــاء ســـر مهنـــي بنيـــة الاخبار عـــن جريمة ســـواء وقعت 
فعلا أو كانت وشـــيكة الوقـــوع, ويمكن لنا تعريف هذا النـــوع من الأخبار 
بأنـــه إبلاغ موظـــف أو مكلف بخدمة عامـــة الســـلطات المختصة بوقوع 
جريمـــة علم بها مـــن خلال وثائق ومعلومات ســـرية اطلـــع عليها بحكم 
وظيفتـــه مع علمه بســـريتها إلا أن حماية المصلحـــة العامة تفرض عليه 

التزاما بإفشـــائها لمنع وقـــوع الجريمة والإضـــرار بالمصلحة العامة.
أو هي إفشـــاء مشـــروع للســـر الوظيفي متى كان الموظـــف أو المكلف 
بخدمـــة عامـــة قاصدا من وراء إفشـــائه منـــع وقوع جريمة أو الإســـهام 

في كشـــف ملابســـاتها ومعاقبة الجنـــاة لحماية المصلحـــة العامة.
لـــذا فـــإن الإفشـــاء يكـــون وجوبيا فـــي حالـــة تحقـــق علـــم الموظف أو 
المكلـــف بخدمـــة عامة بوقوع جريمة أو على وشـــك الوقوع, ســـواء من 
خـــال وثائق اطلع عليها بنفســـه أو ســـمع بها من آخرين أثنـــاء العمل, 
كـــون أن المصلحـــة العامـــة واجبة الحمايـــة وهي مرجحة علـــى المصلحة 
الخاصـــة للأفـــراد تطبيقـــا لمبدأ المصلحـــة الأولـــى بالرعاية التـــي تحميها 
الوظيفـــة العامة والتـــي أقر المشـــرع مبدأ الكتمـــان لحمايتهـــا, على أن 
تكون الجريمة تتناســـب وجســـامة الســـر محل الإفشـــاء ومـــا قد يترتب 

عليـــه من آثـــار وتبعات تنعكـــس على الوظيفـــة العامـــة والمجتمع 25.
وهـــذا ما أكـــده المشـــرع العراقـــي عندمـــا يلزم جميـــع من علـــم بوقوع 

العدد2, 2017, ص62.

24- جمعة الربيعي, المرشد إلى الدعوى الجنائية وتطبيقاتها, المكتبة القانونية, بغداد, 2010, ص23.

25- احمـــد بدوي, جريمة افشـــاء الاســـرار والحماية الجنائية للكتمان المصرفي, مطبعة ســـعد ســـمك, القاهرة, 
2016, ص135.
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جريمـــة أن يخبـــر الجهـــات المختصة ســـواء محاكـــم التحقيـــق أو  الادعاء 
العـــام أو احـــدى مراكـــز الشـــرطة لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونية وكشـــف 
ملابســـاتها, وقد جاء هذا النص مطلقاً بحيث يشـــمل الشـــخص العادي 
الـــى جانب الموظـــف او المكلـــف بخدمة عامـــة, ثم عاد المشـــرع ليخص 
الفئـــة الأخيرة بهـــذا الالتزام على وجـــه التحديد بقولـــه )كل مكلف بخدمة 
عامـــة علم أثنـــاء تأدية عمله أو بســـبب تأديتهـــا بوقوع جريمة أو يشـــتبه 

فـــي وقوعهـــا .... أن يخبر فورا الســـلطات التحقيقيـــة المختصة(26.
كما جـــرم قانون العقوبـــات العراقي النافـــذ هذا الفعـــل وجعلها ضمن 
الجرائـــم الســـلبية التي تقع من الموظـــف أو المكلف بخدمـــة عامة وهذا 
ما أشـــارت إليه المادة )247( منـــه والتي نصت علـــى أن )يعاقب بالحبس 
أو الغرامـــة كل مـــن كان ملزما قانونـــا بإخبار أحد المكلفيـــن بخدمة عامة 
عن أمر مـــا أو معلومة له فامتنع قصـــدا عن الاخبـــار بالكيفية المطلوبة 
والوقـــت الواجب قانونا, وكذلـــك المكلف بخدمة عامـــة إذا أهمل الاخبار 

عن جريمة اتصلـــت بعلمه(27.
يتضـــح ممـــا ســـبق أن الموظـــف أو المكلف بخدمـــة عامة يصبـــح ملزما 
بإفشـــاء الســـر الوظيفـــي إذا ما ارتبـــط بإخبار عـــن جريمة علم بهـــا أثناء 
ممارســـته مهامـــه الإدارية ويترتب علـــى امتناعه عن الإفشـــاء في مثل 
هـــذه الحالة مســـاءلته قانونـــاً, إلى جانب ســـقوط حقه بالاحتجـــاج بمبدأ 
الكتمان كأســـاس للامتناع عن الاخبار نظرا لأن القاعـــدة القانونية جاءت 
ملزمة وبالتالي فرضت على الموظف مســـؤولية إفشـــاء السر الوظيفي 
اذا مـــا ارتبط بجريمـــة وقعـــت أو على وشـــك الوقوع لاتخـــاذ الإجراءات 

القانونيـــة بحق الجانـــي أو لمنع وقوعهـــا وحماية المصلحـــة العامة.

ثانيا. الشهادة أمام القضاء:
تعد الشـــهادة أحد أهم وســـائل الإثبات القضائي منذ القـــدم وحتى الآن 
فهـــي وســـيلة أقرتها جميـــع التشـــريعات لإثبـــات أو نفـــي الجريمة عن 
المتهـــم, وتعرف بأنها مجموعـــة الأقوال التي يدلي بها شـــخص ما أمام 

26- ينظر المادتين )47, 48( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 73 لسنة 1971 المعدل.

27- المادة )247( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
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المحكمـــة أو الجهات التحقيقيـــة المختصة بعد أداء اليميـــن حول واقعة 
معينة شـــاهدها أو ســـمعها أو علم بها بأي شـــكل من الأشـــكال28. 

فالأصل هو عدم جواز إفشـــاء الســـر الوظيفي وهو التـــزام يفرض على 
الموظف فـــي الظروف الطبيعية, إلا أنه اســـتثناء أجاز المشـــرع إفشـــاء 
هذا الســـر أمام القضـــاء أو الجهات التحقيقية المختصـــة, و الإفصاح عن 
جميـــع المعلومـــات والبيانات التـــي يعلم بهـــا الموظف حتـــى وإن كانت 
تتضمن أســـراراً وظيفية واجبة الحماية والكتمـــان, مع الأخذ بنظر الاعتبار 
أن بعـــض الأســـرار الوظيفية قـــد يمنع المشـــرع بنص صريح إفشـــائها 
حتى أمام الجهـــات القضائية كما هـــو الحال في المعلومـــات التي تخص 
أمـــن الدولـــة ومكافحـــة الإرهـــاب 29, والتـــي عادة مـــا تحصـــر القوانين 
الجهـــات المخولـــة بالاطـــاع عليها في نطـــاق ضيق جـــدا للحيلولة دون 
تســـريبها والإضـــرار بالمصلحـــة العليا للدولـــة وتعريض أمنهـــا القومي 
للخطـــر, إلا أنـــه ليس من الممكـــن وربما يســـتحيل من الناحيـــة العملية 
تحريـــر قواعد قانونيـــة تحدد جميـــع الحالات التـــي يجـــب أو لا يجب فيها 
إفشـــاء الأســـرار الوظيفية ويكون تقدير هذه المســـألة مـــن صلاحيات 
المحكمـــة وحدهـــا, فـــإذا مـــا رأت في شـــهادة الشـــاهد من شـــأنها أن 
تنطـــوي علـــى بيانات ومعلومـــات من نوع خـــاص فإن القانـــون يمنحها 
الحق بتحويل الجلســـة إلى ســـرية للحفاظ على ســـرية تلـــك المعلومات 

العامة30.  المصلحـــة  وحماية 
وعليـــه فـــإن الموظـــف أو المكلـــف بخدمة عامـــة ملزما بأداء شـــهادته 
أمـــام القضـــاء أو الجهـــات التحقيقيـــة متـــى مـــا تـــم اســـتدعاءه لذلـــك 
بطلب رســـمي مـــن المحكمة, حتى وإن تضمنت تلك الشـــهادة إفشـــاء 
معلومـــات وظيفيـــة تمثل أســـرارا علـــم بها بحكـــم وظيفته, فـــإن مثل 
هـــذه الحالـــة لا يعد الموظـــف مرتكبـــا جريمة إفشـــاء ســـر وظيفي بل 
مكلفـــا بخدمـــة عامة كـــون أن وظيفـــة القضاء الأســـمى هـــي تحقيق 

28- سامي النصراوي, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية, ج1, دار النهضة العربية, القاهرة, 2008, ص411.

29- وليـــد المخزومي, كتمان الأســـرار الوظيفية وحرمة افشـــاءها في القانون العراقي, مجلـــة العلوم القانونية, 
جامعة بغداد, المجلـــد26, العدد1, 2011, ص79.

30- تميـــم طاهـــر, الحماية القانونيـــة للأموال العامـــة والخاصة, محاضرات طلبة الماجســـتير, كليـــة القانون, 
الجامعة المســـتنصرية, 2011, ص23.
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الأمن والســـلم الاجتماعي عبـــر العدالة والتطبيق الســـليم للقانون, ومن 
ثـــم يكون فعـــل الموظف فـــي أداء الشـــهادة بصدق أمـــام القضاء حتى 
وإن تضمـــن إفشـــاء أســـرار وظيفية خاليا مـــن القصد الجنائـــي الذي يعد 
ركنا أساســـيا لقيام هذه الجريمـــة, رغم أن الركن المـــادي قد تحقق فعلا 
إلا أن القصـــد كان خدمـــة المصلحـــة العامـــة وتحقيق العدالـــة لا الإضرار 

)2023,Obaid(.بالغير

المبحث الثالث
أثر الاعتداد بالمصلحة العامة كسبب للإباحة

أشـــرنا في موضع ســـابق من هذا البحث إلى إن إفشـــاء الســـر الوظيفي 
في الأصل يشـــكل جريمـــة يعاقـــب عليها القانـــون الجنائـــي اضافة إلى 
كونهـــا مخالفة إدارية تصـــدر عن الموظف يســـتوجب معها مســـاءلته 
تأديبيا, إلا أن ظهور المصلحة العامة كقصد مباشـــر من فعل الإفشـــاء 
يلغـــي أي أثر جرمي يترتب على هذا الفعل ســـواء العقوبـــة الجنائية, وهذا 
ما ســـنبينه في مطلـــب أول, أو العقوبـــة التأديبية, وهذا ما ســـنبينه في 

. الثاني  المطلب 

المطلب الأول
انتفاء المسؤولية الجنائية

يعد انتفـــاء المســـؤولية الجنائية مـــن أهم الآثـــار المترتبة علـــى الاعتداد 
بالمصلحـــة العامـــة كأســـاس قانونـــي لإباحة إفشـــاء الســـر الوظيفي, 
فالمشـــرع ولغرض تحقيق التـــوازن بيـــن المصالح الخاصة التـــي يحميها 
الكتمـــان وبيـــن المصلحـــة العامـــة الموجبـــة للإفشـــاء, ممـــا ينفي معه 
الصفة غير المشـــروعة للفعل ومن ثم زوال المســـؤولية الجنائية عنه31.
فالمشـــرع الجنائي في العـــراق يعاقب الموظـــف أو المكلف بخدمة عامة 

31- وليد المخزومي, مصدر سابق, ص81.
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إذا أفشـــى ســـرا دون عذر مشـــروع, وهذا مـــا نصت عليه المـــادة )437( 
مـــن قانـــون العقوبـــات التي جـــاء فيهـــا )يعاقـــب بالحبس مـــدة لا تزيد 
على ســـنتين وبالغرامـــة أو بإحدى هاتيـــن العقوبتين كل مـــن علم بحكم 
وظيفتـــه او صناعتـــه أو فنـــه أو طبيعـــة عملـــه بســـر فأفشـــاه في غير 
الأحـــوال المصرح بهـــا قانونا أو اســـتخدمه لمنفعته أو منفعة شـــخص 
آخـــر, ومع ذلك فلا عقاب إذا أذن بإفشـــاء الســـر صاحب الشـــأن فيه أو 
كان إفشـــاء الســـر مقصودا من وراءه الإخبار عن جنايـــة أو جنحة أو منع 

ارتكابها(32.
يفهـــم من النـــص أعلاه أن المشـــرع قـــد اســـتثنى بعض الحـــالات من 
التجريـــم حتـــى مع تحقـــق الركن المـــادي للجريمـــة, فلا يســـأل الموظف 
عـــن ارتكابه جريمة إفشـــاء ســـر وظيفـــي في الحـــالات التي يصـــرح بها 
قانونـــا كالإدلاء بشـــهادته أمام القضـــاء والجهات التحقيقيـــة, أو الإخبار 
عـــن جريمـــة أو جنحة علم بهـــا بحكم وظيفتـــه, وإن جميع هـــذه الحالات 
إنما أريـــد بها تحقيـــق المصلحة العامة وهـــي أحد أســـباب الإباحة, بحيث 
يصبـــح الفعـــل غير مجـــرم قانونا حيث تـــؤدي الإباحـــة إلى اعتبـــار الفعل 
مشـــروعا من الناحيـــة القانونية, بمعنى أن الموظف الذي يفشـــي ســـرا 
فـــي مثل هذه الظـــروف لا يعد مرتكبـــا لجريمة لأن القانون نفســـه أجاز 
لـــه هذا الفعـــل تحقيقـــا لمصلحة عليـــا يســـتهدفها المشـــرع ويحميها 

المجتمع. مصلحـــة  وهي 

المطلب الثاني
انتفاء المسؤولية التأديبية

تعد المســـؤولية التأديبية أحد صور المســـؤولية القانونيـــة التي تفرضها 
التشـــريعات الإداريـــة التي تنظم أحـــكام الوظيفة العامـــة على الموظف 
أو المكلـــف بخدمـــة عامـــة عنـــد إخلالـــه بأحـــد واجباتـــه الوظيفيـــة التي 
نظمهـــا المشـــرع ضمـــن الفصـــل الثاني من قانـــون انضبـــاط موظفي 
الدولة والقطـــاع العام رقم 14 لســـنة 1991, ومنها واجب كتمان الأســـرار 

32- المادة 437 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
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الوظيفيـــة التـــي يطلع عليهـــا بحكم عملـــه, فالنظام التأديبـــي يقوم على 
معاقبـــة الموظف على ســـلوك غير مشـــروع يمكن أن يضـــر بالمصلحة 
العامة وســـير المرفـــق العام بانتظـــام واطراد, وبخلافـــه يتعرض لإحدى 
العقوبات التـــي تضمنتها المـــادة الثامنة من القانون أعـــاه وهي )لفت 
النظـــر, الإنـــذار, قطـــع الراتـــب, التوبيخ, انقـــاص الراتـــب, تنزيـــل الدرجة, 

العـــزل, والفصل(33.
مما يعني أن إفشـــاء الســـر الوظيفـــي يعد مخالفة انضباطية تســـتوجب 
فـــرض إحـــدى العقوبـــات الانضباطية أعلاه وتبـــدأ بلفت النظـــر وتنتهي 
بالعزل مـــن الوظيفة وهي أعلـــى عقوبة انضباطية وأكثرهـــا تأثيرا بحيث 
تـــؤدي إلى إنهـــاء الرابطـــة بين الموظـــف والدولـــة وتنحيتـــه نهائية عن 
الوظيفيـــة إضافـــة إلـــى حرمانه مـــن العـــودة للخدمة مجددا فـــي جميع 
دوائـــر الدولـــة والقطاع العـــام نظرا لجســـامة الفعـــل الذي قـــد يرتكبه 

الموظـــف وما يشـــكله من خطـــورة على الوظيفـــة العامة.
مـــن ناحية أخـــرى فإن واجـــب الكتمان في الأســـرار الوظيفيـــن لا يقتصر 
علـــى الجانـــب القانونـــي فحســـب بل هـــو التـــزام أخلاقي يعكـــس مدى 
التزام الموظـــف بمبادئ النزاهـــة والحياد وأخلاقيات المهنـــة, ويعزز من 
ثقـــة المواطنين بالمؤسســـة العامة ويزيد من شـــفافيتها علـــى اعتبار 
أن الأســـرار التي تتضمنهـــا الوظيفة العامـــة تتعلق بمصالـــح عليا تمس 
أفـــراد ومؤسســـات أو قد تضر بالمصلحـــة العامة فكان حريـــا بالموظف 

الالتـــزام بكتمانها 34.
 إلا أنـــه قد يضطـــر الموظـــف أحيانا إلى إفشـــاء بعـــض المعلومات متى 
مـــا اســـتدعت الحاجـــة أو الضـــرورة إلـــى ذلـــك لمنع ضـــرر جســـيم يلحق 
بالمجتمـــع والمرفـــق العام وهنا لا يمكن مســـاءلة الموظـــف تأديبيا عن 
مخالفـــة إدارية اســـتنادا إلى توافر ســـبب الإباحة وهو تحقيـــق المصلحة 
العامة وحمايتها, فالمشـــرع وإن ألزم الموظـــف أو المكلف بخدمة عامة 
بالحفاظ على أســـرار الوظيفة إلا أنه لم يجعل من هذا الســـر مطلقا, بل 
قيده بجملة من الاعتبارات والضوابط التي تســـتهدف بالدرجة الأســـاس 

33- ينظر المادة )8( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

34- تميم طاهر, مصدر سابق, ص26.
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حمايـــة المصلحـــة العامـــة وتحقيق العدالـــة, حيث أن التشـــدد في تجريم 
هـــذا الفعل علـــى إطلاقه قـــد يؤدي إلـــى نتائج عكســـية مما يـــؤدي إلى 
التســـتر عن الكثير مـــن الجرائم خشـــية تعرض الموظف للمســـاءلة عن 
إفشـــاء أســـرار وظيفته حتـــى وإن كان القصـــد منها الإبلاغ عـــن جريمة 
تحققـــت أو على وشـــك التحقـــق, وهو ما تنبـــأت له التشـــريعات ومنها 
المشـــرع العراقـــي وجعـــل بعض الاســـتثناءات علـــى هذا المبـــدأ حماية 

للمصلحـــة العامة35.
فرغم تجـــاوز الموظف وانتهاكـــه حدود واجباته الوظيفية وقام بإفشـــاء 
أســـرار وظيفتـــه إلا أن هذا الإفشـــاء إذا مـــا تم وفق شـــروط وضوابط 
لها ســـند من القانون وكانت تســـتهدف بطبيعتهـــا المصلحة العامة لا 
الإضـــرار بالغير ففـــي هذه الحالة تنتفـــي عن هذا الفعل صفـــة المخالفة 
الإدارية ويصبح عملا مشـــروعا لا يخضع للمســـاءلة القانونيـــة التأديبية. 

الخاتمة

في ختـــام هذا البحـــث توصلنا إلى مجموعة مـــن النتائـــج والتوصيات التي 
قمنـــا باســـتخلاصها من خلال مـــا تم عرضه فـــي متن هـــذا البحث والتي 

نبينهـــا فيما يلي.

أولا. النتائج:
إن مبـــدأ كتمـــان الســـر الوظيفي يعد مـــن أهم الالتزامـــات الأخلاقية .1	

والقانونيـــة المفروضـــة علـــى الموظـــف أو المكلـــف بخدمـــة عامـــة 
ويهـــدف إلـــى حماية مصالـــح الدولـــة والأفراد وضمان حســـن ســـير 

المرفـــق العـــام بانتظـــام واطراد.
إن تجريـــم فعـــل الإفشـــاء فـــي القانـــون العراقـــي إنمـــا جـــاء لحماية .2	

العامـــة  العامـــة والحفـــاظ علـــى ســـمعة المؤسســـات  المصلحـــة 
ونزاهتهـــا ومـــن ثم فإن المشـــرع قد جرم هـــذا الفعل بنـــاء على الأثر 

35- محمد الناجي, المســـؤولية عن إفشـــاء الســـر المهني البنكي, رســـالة دبلوم عالي, كلية العلوم القانونية 
والاجتماعية والاقتصادية, جامعة محمـــد الاول, المغرب, 2006, ص11.
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المترتـــب عليه ، لـــذا فان هذا التجريم لـــم يكن مطلقا بل قـــد ترد عليه 
اســـتثناءات معيارهـــا القصد المســـتهدف مـــن وراء الإفشـــاء والتي 

العامة. المصلحـــة  بجميعهـــا  تحقق 
ثبوت انتفـــاء القصد الجرمـــي للموظف العام من وراء إفشـــاء الســـر .3	

الوظيفي كما في حالـــة الضرورة أو تحقيق المصلحـــة العامة والعدالة 
مثل الإدلاء بشـــهادته أمام القضاء أو إفشـــاء الســـر الوظيفي بقصد 
الإبلاغ عـــن الجرائـــم وغيرها مـــن الحالات التـــي تســـتهدف المصلحة 
العامة تنتفي معها مســـؤولية الموظف ويصبـــح الفعل بحكم المباح 

رغم تجريمـــه قانونا.

ثانيا. التوصيات:
ضـــرورة قيـــام المشـــرع العراقـــي بتعديـــل نـــص المـــادة )437( من .1	

قانـــون العقوبـــات العراقـــي لســـنة 1969 المعـــدل وإضافـــة عبـــارة 
المصلحـــة العامـــة بشـــكل صريح كأســـاس لإباحـــة فعل الإفشـــاء 
وعـــدم اقتصارها علـــى الإخبار عن الجرائـــم أو منع ارتكابهـــا, فمفهوم 
المصلحـــة العامـــة مفهوما أشـــمل وأوســـع نطاقا من ذلـــك بحيث 
يمكـــن أن يشـــمل العديد من الحـــالات الأخـــرى على أن يبقـــى تقدير 

تحقـــق معيـــار المصلحة العامـــة من عملـــه لســـلطة القضاء.
ضرورة تعزيز الحمايـــة القانونية للموظفيـــن والمكلفين بخدمة عامة .2	

ممن يقومـــون بالإبلاغ عن الجرائم وعمليات الفســـاد المالي والإداري 
وحمايتهـــم من بطـــش الجهـــات الإدارية العليـــا والتي قد تســـتخدم 
مبـــدأ الكتمان للســـر الوظيفي كأســـاس قانوني لإدانتهـــم مما يؤدي 

إلـــى إفلات الجناة مـــن العقاب.
نشـــر الوعـــي القانونـــي بيـــن موظفـــي الدولـــة والقطاع العـــام حول .3	

حـــدود واجب كتمان الســـر الوظيفي وأهميته إلى جانب الاســـتثناءات 
الـــواردة عليـــه, من خـــال نـــدوات وورش تثقيفية تقدمها الشـــعب 

والوحـــدات القانونيـــة في مؤسســـات الدولة.
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